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المستخلص
هذه مناقشة للأفكار التي طرحها د. عبد العظيم إصلاحي، في حوار الأربعاء 11/4/1424هـ = 11/6/2003م، تحت عنوان: "تساؤلات حول توزيع الأرباح والخسائر في عقد المضاربة في البنوك الإسلامية".
ذكر د. إصلاحي، في عرضه، أن أحكام المضاربة أحكام فقهية اجتهادية، ليس لها سند من القرآن والسنة والإجماع، وذلك لتمرير اقتراحه بإشراك عامل المضاربة (المصرف) في الخسارة مع رب المال (المودِع). 

والحقيقة أن المضاربة جائزة بالسنة والإجماع، وأن عددًا من أحكامها التفصيلية مستمد من أحكام المزارعة والمساقاة التي وردت فيها أحاديث كثيرة. وهو استمداد على سبيل القياس، والقياس عندنا مصدر تشريعي أصلي ومعتبر.
كما ذكر أن المضاربة جازت ترخصًا واستحسانًا، ومن ثم فمن الممكن أن نترخص ونستحسن بعض المقترحات التي هي على شاكلة مقترحه. والواقع أن الترخص والاستحسان يعبر عن رأي الحنفية خصوصًا، وربما يعبر أيضًا عن رأي جمهور الفقهاء الذين رأوا أن المضاربة نوع من الإجارة، أو هي من جنس المعاوضات. ولكن رأي ابن تيمية وابن القيم أنها من جنس المشاركات، ومن ثم فهي على القياس، وليست مخالفة له. وإني أرى أن رأي ابن تيمية هو الأقوى، والعبرة بقوة الدليل، لا بعدد الآراء. 

من الاقتراحات المعاصرة في المضاربة اقتراح بضمان رأس مال رب المال ( المودِع في المصرف )، ولاسيما إذا كان من صغار المودعين. ويترتب على هذا الاقتراح أن عامل المضاربة، وهو المصرف هنا، يضمن للمودع ( رب المال ) الخسارة كلها إذا وقعت. وفي هذا شبهة ربا، لأن الربا ليس إلا ضمان رأس المال، وضمان زيادة عليه. فمن قال بضمان رأس المال فقد قطع نصف الطريق إلى الربا. نعم أجاز بعض العلماء ضمان رأس المال في الإبضاع (بمال اليتيم مثلاً)، لا في المضاربة، والإبضاع أن يدفع ماله لمن يتجر له به، والربح كله لرب المال ( الحاوي 6/444، والمغني 4/293 ). غير أن الإبضاع مبناه على التبرع، والمضاربة مبناها على المشاركة والمعاوضة، وأحكام التبرعات مختلفة في الإسلام عن أحكام المعاوضات والمشاركات. 

أما اقتراح د. إصلاحي فهو يقوم على أن يشترك عامل المضاربة ( المصرف ) في الخسارة، وفق النسبة التي يتفق عليها الطرفان: العامل ورب المال. ويرى أن اقتراحه هذا يعبر عن موقف وسط بين من يرفض الضمان من أصله وبين من يضمن رأس مال المودع بكامله. 

ولعل أهم مبرر لاقتراحه هذا هو أن عامل المضاربة ( المصرف ) هنا ليس فقيرًا، بل هو غني، ويملك المال، ويستطيع أن يتحمل جزءًا من الخسارة حسب الاتفاق. 

ولعل الذي أوحى لإصلاحي ( وغيره ) بهذا الاقتراح وأمثاله هو أن الاقتصاديين المسلمين الناطقين بالإنكليزية، ومعهم بعض الفقهاء، قد ترجموا المضاربة على أنها شركة في الأرباح والخسائر:   Profit-Loss Sharing (PLS). وهي ترجمة خاطئة، يجب المسارعة إلى إصلاحها. والصواب أنها شركة في الربح فقط Profit Sharing (PS)، ذلك لأن الخسارة ( المالية ) يتحملها رب المال وحده، والعامل عند وقوع هذه الخسارة المالية يخسر عمله. ولا يتحمل أي خسارة مالية إلا عند التعدي والتقصير.
ولا يقال هنا إن العامل يتحمل الخسارة أيضًا في عمله. ذلك لأن خسارة المال مختلفة عن خسارة العمل، وعندما تطلق الخسارة في المضاربة فإنما يراد بها خسارة المال، ولا يشارك العامل في خسارة المال. 

وكون الخسارة ( المالية ) تقع على رب المال، في المضاربة، هذا أمر يتعلق بالنظام العام لهذه الشركة، ولا يجوز أن يتفق العاقدان على خلافه. وهذا يطبق عند توزيع الخسارة، ولا حاجة للنص عليه في العقد. وهو موضع إجماع الفقهاء، وهو إجماع مؤسس، ذلك لأن عامل المضاربة لم يتقدم إلى شركة المضاربة بأي حصة مالية، إنما حصته هي حصة عمل فقط، ومن ثم فإنه مسؤول عن حصة العمل، ورب المال مسؤول عن حصة المال. وحتى لو كان للعامل مال خاص، خارج الشركة، فمسؤوليته محدودة بحصته التي قدمها للشركة، وهي حصة عمل، ولا تمتد إلى أمواله الخاصة خارج الشركة، إذا وجدت. 

وإذا أراد إصلاحي إشراك المصرف في الخسارة، فعليه أن يطلب من المصرف أن يقدم حصة مالية، ومن ثم ننتقل من عقد المضاربة إلى عقد الشركة. فإذا كانت المضاربة شركة في الربح، فإن الشركة شركة في المال والربح والخسارة. فما يطالب إصلاحي بتحميله للمضاربة هو موجود في الشركة، ولا حاجة لتحميل المضاربة ما لا تحتمل.
يرى د. إصلاحي أن المضاربة شركة عادلة في حالة الربح فقط، وغير عادلة في حالة عدم الربح، وفي حالة الخسارة أيضًا. 

حسب مثاله: رأس المـــال: 000 000 1 ريال.
                الربـــــح: 000 100   ريال. 



     توزيــع الربح : 50 % 

طبعًا هذه النسبة تفيد ضمنًا أن العمل يقوّم بقيمة حالية معادلة لقيمة رأس المال، وأن قوتهما في إدرار الربح قوة متساوية. وهذا لا يعني أن العمل قد أصبح في حكم المال من جميع الوجوه، فالعمل له أحكام، والمال له أحكام أخرى. فإذا أخذ كل من الطرفين هنا 000 50 ريال فلا مشكلة عند د. إصلاحي، إذ يرى أن المضاربة عادلة في هذه الحالة، حالة الربح. 

ولكن المشكلة عنده في حالة عدم الربح، وفي حالة الخسارة، حيث يرى أن المضاربة فيهما غير عادلة، إذا لم يشترك العامل في الخسارة. والذي يبدو أن د. إصلاحي ينظر إلى خسارة المال، ولا ينظر إلى خسارة العمل، كما أنه لا ينظر إلى مقدار الخسارة في كل منهما. 

ففي حالة عدم الربح، يرجع إلى رب المال ماله، ولا يرجع إلى العامل شيء. تأويل هذا أن العامل خسر عمله، ورب المال خسر ربحه. وهذا يعني بعبارة أخرى أن رب المال لم يخسر من ماله شيئًا، ولكن العامل خسر كل عمله.
وفي حالة الخسارة، ولتكن: 000 100 ريال مثلاً. عندئذ يرجع إلى رب المال: 000 000 1 – 000 100= 000 900 ريال. ولا يرجع إلى العامل شيء. وتفسير هذا أن العامل خسر كل عمله، ولكن رب المال لم يخسر من ماله إلا جزءًا منه.
ويلاحظ أن خسارة رب المال محدودة بحصته المالية. فإذا تجاوزت الخسارة هذه الحصة كان العامل مسؤولاً عنها في ماله الخاص، وهذا يحصل فيما لو استدان العامل للمضاربة بغير إذن رب المال. 

إن الخسارة المالية تقع على رب المال، وقد تكون جزئية، أي أقل من رأس ماله، وقد تكون كلية بحيث تبتلع رأس ماله جميعًا. في مقابل ذلك نجد أن العامل إذا لم تربح المضاربة فإنه يخسر عمله كله، وتقف خسارته عند هذه الحدود، فلا تزداد بوقوع الخسارة، ولا بزيادتها، أي إن خسارته ثابتة بين نقطة عدم الربح ونقطة الخسارة، أيًا كانت قيمة هذه الخسارة. 

ذلك لأن مبنى المضاربة قائم على توقع الربح، فإذا لم يحصل الربح، أو حصلت خسارة، قليلة كانت أو كثيرة، فإن خسارة العامل لا تتغير ضمن هذا المدى، بخلاف رب المال. فإذا غطت الخسارة رأس المال كله، فعند هذه النقطة يخسر رب المال كل ماله، ويخسر العامل كل عمله. 

ثم قال: إذا كانت نسبة توزيع الربح 99 % للمضارب و 1 % لرب المال، فهل من المعقول أن تكون خسارة رأس المال كلها على من يربح 1 %، ولا شيء من هذه الخسارة على من يربح 99 % ؟

لم ينتبه د. إصلاحي إلى دلالة نسبة توزيع الربح. فهذه النسبة تدل على أن عمل المضارب مقوّم بأكثر من مال رب المال بـ 99 مرة. فلو فرضنا أن العمل مقوّم بـ 99 ريالاً، والمال مقوم بـ 1 ريال. ففي حال الخسارة، يخسر العامل عمله، ولا يخسر رب المال أكثر من ريال واحد فقط. فأين الظلم في هذا ؟ ربما يقال هنا: إن العامل هو المظلوم، على عكس ما يقول د. إصلاحي. 

غير أن التأمل يفضي بنا إلى أن المضاربة عادلة بين الطرفين، لأن الغرم بالغنم، بالنسبة لكل منهما. والغرم هو الخسارة، والغنم هو الربح. والربح بالنسبة لرب المال نماء ماله، والخسارة عكسه ( نماء سالب ). وهذا هو معنى: " الخراج بالضمان " أو " الغلة بالضمان ". فخراج رب المال، وهو حصته من الربح، هو في مقابل تحمله الخسارة إذا وقعت. وخراج العامل، وهو حصته من الربح، هو في مقابل تحمله الخسارة إذا وقعت. وخسارته هي خسارة في حصته، وهي العمل، وليست خسارة في حصة مالية، لأنه لم يقدم أصلاً أي حصة مالية في الشركة. 

والخلاصة فإن المضاربة شركة عادلة في حال الربح، وفي حال الخسارة. لكن يجب الانتباه إلى تقويم حصة العمل من أجل الاتفاق على نسبة توزيع الربح. كما يجب الانتباه أن نسبة توزيع الربح إنما تدل أيضًا على قيمة حصة العمل. قال السرخسي: " المنافع إنما تتقوم بالعقد. فمنفعة كل واحد منهما تتقوم بمقدار ما شرط لنفسه من الربح " ( المبسوط 11/15، وانظر الحصة بالعمل للسيد، ولاسيما ص 175 و 330 و 332 و 337 و 339 و342 و344 ). 

ولا تتحدد نسبة توزيع الربح بين الشريكين، في المضاربة، بصورة عشوائية، بل على أساس إعطاء أجر احتمالي للعامل يساوي أجر المثل الثابت ( أجره في السوق )، بالإضافة إلى علاوة مخاطرة يقبل بها، لأن أجره أجر احتمالي معرض للمخاطرة ( الخسارة، أو عدم الربح )، وليس أجرًا ثابتًا. ولا تنعقد المضاربة بين الشريكين، من الناحية الفنية والعملية، إلا إذا توقع العامل أجرًا احتماليًا مقبولاً عنده، وتوقع رب المال عائدًا احتماليًا مقبولاً عنده أيضًا، بحيث يزيد على العائد الثابت بمقدار علاوة المخاطرة أيضًا. 

ومن ثم فإن اقتراح إصلاحي باشتراك عامل المضاربة في الخسارة اقتراح غير مقبول، ومخالف لإجماع الفقهاء، ويدخل في باب الشروط الفاسدة عند هؤلاء الفقهاء. ويمكن تحقيق اقتراحه بالانتقال من المضاربة إلى الشركة، فلا حاجة إليه إذن. كما أن وصفه المضاربة بأنها غير عادلة وصف غير صحيح، لاسيما وأن المضاربة قد أصبحت جزءًا من الفقه الإسلامي على مرّ العصور، وكانت موضع إجماع، فلا يعقل أن يجمع الأئمة والعلماء على أمر غير عادل في المضاربة وغيرها، والله أعلم.
الأربعاء في 15/11/1424هـ
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           د. رفيق يونس المصري
